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إن الحمد 1 نحمده ونستعینھ ونستغفره ونس33تھدیھ ونع33وذ ب33ا1 
ور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا م33ن یھ33ده الله ف33لا مض33ل ل33ھ، من شر

ومن یضلل فلا ھادي لھ. وأشھد أن لا إلھَ إلا الله وأشھد أن محمداً 
 :عبده ورسولھ أما بعد

قد أنزل الله شریعتھ لأھداف ومقاصد عظیمة حیث إنھ33ا ت33نظم 
ف33ي إطارھ33ا حی33اة الإنس33ان وتحق33ق مص33الح العب33اد، وت33درء ع33نھم 

جعلھم یسیرون وفق منھج الله العلیم الخبیر الذي خلقھ33م المفاسد وت
ألا یعلDDم مDDن ویعلم مصالحھم وما یحقق لھم ذلك، قال الله تعالى: {

 .1}خلق وھو اللطیف الخبیر
كما أن معرفة مقاصد الشارع تعین العالم والمجتھد عل33ى فھ33م 
النص333وص الش333رعیة وتفس333یرھا بالش333كل الص333حیح عن333د تطبیقھ333ا 

كام منھا، وكما أن الاسترشاد بمقاصد الشارع تعین واستنباط الأح
المجتھد لتحدید م33دلولات الألف33اظ ومعرف33ة معانیھ33ا عن33د الاس33تنباط 

 .منھا
ونظراً لھذه الأھمیة الكبیرة لمقاص33د الش33ارع، ولأھمی33ة معرفتھ33ا 
في فھم أحكام الشریعة ومعرفتھا، ونظ33راً لاھتم33ام ش33یخ الإس33لام ف33ي 

ارع، وامتزاجھ33ا بفقھ33ھ، اخت33رت أن یك33ون فقھھ وفتاویھ بمقاص33د الش33
أثر مقاصد الشارع فDDي فقDDھ شDDیخ الإسDDلام ابDDن تیمیDDة عنوان بحثي (

 ).في أحكام النكاح والطلاق
وبالاض33افة إل33ى ھ33ذه الأھمی33ة الكبی33رة للموض33وع فإن33ھ كان33ت 

 :ھناك أسباب أخرى لاختیار ھذا الموضوع، ومن أھمھا
ود ومعالمھ33ا، الرغب33ة ف33ي معرف33ة مقاص33د الش33ارع، وح33د -1

ومعرف333ة حقیق333ة المص333لحة الت333ي جلبھ333ا مقص333د الش333ارع، وح333دود 
 .وضوابطھا وتفاصیلھا

 .الرغبة في معرفة حكم الشریعة وأسرارھا في أحكامھا -2

                                         
  .14سورة الملك آیة رقم  1
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وبع333د اختی333ار الموض333وع ب333دأت ب333القراءة ح333ول الموض333وع  
 :فكانت خطة البحث كالتالي

، : وتش33تمل عل33ى أھمی33ة الموض33وع وأس33باب اختی33ارهالمقدمDDة
 .وخطة البحث
ً التمھید  . : ویحتوي على تعریف المقاصد لغة واصطلاحا

: أثر مقاصد الشارع ف33ي فق33ھ ش33یخ الإس33لام اب33ن المبحث الأول
 .تیمیة في أحكام النكاح
: أثر مقاصد الشارع في فقھ ش33یخ الإس33لام اب33ن المبحث الثاني

 .تیمیة في أحكام الطلاق
 .: وتشتمل على أھم النتائجالخاتمة
 .المصادر والمراجع فھرس

 
 
 
 
 

 التمھید
المقاص33د لغ33ة: جم33ع مَقْص33َد، والمقص33َد  :تعریDDف المقاصDDد لغDDة

 .2، یقَصِد، قصَداً، ومَقصداً مصدر من الفعل (قصََدَ) یقال: قصََدَ 
 :وتأتي كلمة القصد في اللغة لمعان عدیدة

 .3المعنى الأول: الاعتماد والأم، وإتیان الشيء
القاف والصاد والدال أصول ": 4)ھـ395قال ابن فارس (ت 

ھ..  .5"ثلاثة یدل أحدھا على إتیان الشيء وأمِّ
                                         

  .353/  3، ولسان العرب لابن منظور 95/  5ینظر: معجم مقاییس اللغة لابن فارس  2
  .353/  3، ولسان العرب 95/  5ینظر: معجم مقاییس اللغة  3
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ومنھ: أقصَدَه الھم: إذا أصابھ فقتل مكانھ وكأنھ قیل ذل33ك لأن33ھ ل33م 
 .6یحِد عنھ

قص333دت الش333يء "المعن333ى الث333اني: الكس333ر، ق333ال اب333ن ف333ارس: 
 .7"كسرتھ، والقصِدة: القطعة من الشيء إذا تكسر، والجمع قصِد

 .8معنى الثالث: القصد استقامة الطریقال
 ً  :تعریف مقاصد الشارع اصطلاحا

إن مقاص33د الش33ریعة ھ33ي الغای33ات "عرفھ33ا الریس33وني بقول33ھ: 
 .9"التي دفعت الشریعة لأجل تحقیقھا لمصلحة العباد

 المبحث الأول
أثر مقاصد الشارع في فقھ شیخ الإسلام في أحكام 

 النكاح

ذین آمنDDوا اتقDDوا ربكDDم الDDذي خلقكDDم یا أیھا الDDقال الله تعالى: {
مDDن نفDDس واحDDدة وخلDDق منھDDا زوجھDDا وبDDث منھمDDا رجDDالاً كثیDDراً 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بھ والأرحام إن الله كDDان علDDیكم 

 .10}رقیباً 
 -الله  -افت33تح ": -رحمھ الله تع33الى  -قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

واح33دة وأن زوجھ33ا  بذكر خلق الج33نس الإنس33اني م33ن نف33س السورة
مخل33وق منھ33ا وأن33ھ ب33ث منھم33ا الرج33ال والنس33اء، أكم33ل الأس33باب 
وأجلھا، ثم ذكر ما ب33ین الآدمی33ین م33ن الأس33باب الكس33بیة الش33رطیة، 

}، ق33ال واتقDDوا الله الDDذي تسDDاءلون بDDھ والأرحDDامكالنكاح ثم قال: {
                                                                                                                

  .352/  1ینظر : بغیة الوعاء  4
  .95/  5معجم مقاییس اللغة  5
  .95/  5المرجع السابق  6
  .95/  5المرجع السابق  7
  .353/  3ینظر: لسان العرب لابن منظور  8
  .6نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي للریسوني ص  9
  .1سورة النساء الآیة رقم  10
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طائف333ة م333ن المفس333رین م333ن الس333لف (تس333اءلون ب333ھ) تتعاھ333دون، 
م33ا ق33الوا، لأن ك33ل واح33د م33ن المتعاق33دین عق33د وتتعاق33دون، وھ33و ك

 .11"البیع أو النكاح أو الھدنة أو غیر ذلك یسأل الآخر مطلوبھ..
أن الأرحام والعھود ھما جماع الأس33باب الت33ي ب33ین "وقال أیضاً: 

بن33ي آدم، ف33إن الأس33باب الت33ي بی33نھم إم33ا أن تك33ون بفع33ل الله أو بفعلھ33م 
) ولھ333ذا جم333ع الله بینھم333ا ف333ي ف333الأول (الأرح333ام)، والث333اني: (العھ333ود

الDDذین ینقضDDون عھDDد في مثل قولھ تعالى في أول البقرة: { 12"مواقع
 .13}الله من بعد میثاقھ ویقطعون ما أمر الله بھ أن یوصل

فقد بین شیخ الإسلام أن مقصود الش33ارع المحافظ33ة عل33ى ھ33ذه 
 .العقود، وأنھ جعل النكاح من الأسباب الجامعة بین بني آدم

 :قد النكاح بكل لفظ یدل على مقصودهیصح ع -1
أن العق33ود تص33ح بك33ل  -رحم33ھ الله تع33الى  -یرى شیخ الإسلام 

لفظ یدل على مقصودھا من قول أو فعل، وھ33ذا عن33ده م33ن القواع33د 
وھذه القاعدة الجامعة التي ذكرناھا من أن "في العقود. حیث قال: 

لت33ي العقود تصح بكل ما دل على مقصودھا من قول أو فعل ھ33ي ا
 .14"تدل علیھا أصول الشریعة وھي التي تعرفھا القلوب..

فھذه القاعدة مطردة عن شیخ الإسلام في جمیع العق33ود ومنھ33ا 
عق33د النك33اح فھ33و ی33رى أن عق33د النك33اح یص33ح بك33ل م33ا ی33دل عل33ى 

 .15مقصوده، ولا یشترط لھ لفظ من الألفاظ على وجھ خصوص
مقص33ود  ومعل33وم أن ك33ون الق33ول أو الفع33ل ی33دل عل33ى"وق33ال: 

العقد لا یختص ب33ھ المس33لم دون الك33افر، وإنم33ا اخ33تص المس33لم ب33أن 
الله أم333ر ف333ي النك333اح ب333أن یمی333ز ع333ن الس333فاح كم333ا ق333ال تع333الى: 

                                         
  .13 - 12/  32مجموع الفتاوى  11
  .31/  32المرجع السابق  12
  .27سورة البقرة آیة رقم  13
  .13/  29مجموع الفتاوى  14
  .12 - 11/  29المرجع السابق  15
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. وق3333ال: 16}محصDDDDنین غیDDDDر مسDDDDافحین ولا متخDDDDذي أخDDDDدان{
. ف33أمر ب33الولي 17}محصنات غیر مسDDافحات ولا متخDDذات أخDDدان{

اح وص33یانة للنس33اء والشھود ونحو ذلك مبالغة في تمییزه عن الس33ف
ع33ن البغای33ا حت33ى ش33رع فی33ھ الض33رب بال33دفوف والولیم33ة الموجب33ة 

) ف33إن البغ33ى المDDرأة لا تDDزوج نفسDDھالشھرتھ ولھذا جاء في الأثر (
ھ33ي الت33ي ت33زوج نفس33ھا وأم33ر فی33ھ بالاش33ھاد أو ب33الاعلان أو بھم33ا 
جمیع33اً .. فھ33ذه الأم33ور الت33ي اعتبرھ33ا الش33ارع ف33ي الكت33اب والس33نة 

متھا بینة فأما التزام لفظ مخصوص فل33یس فی33ھ أث33ر ولا والآثار حك
 .18"نظر

فق33د ب33ین ش33یخ الإس33لام أن مقص33د الش33ارع الحك33یم ل33یس الت33زام 
لفظ مخصوص، بل مقصده ف33ي النك33اح أم33ور أخ33رى الت33ي ذك33رت 
ف33ي الكت33اب والس33نة مث33ل ال33ولي، والش33اھد والش33ھرة ونح33و ذل33ك م33ا 

 .یمیز النكاح عن السفاح
 :ابنتھ البالغة على نكاح من لا ترید لیس للولي إجبار -2

أن ف33ي حك33م إجب33ار  -رحمھ الله تعالى  -فقد ذكر شیخ الإسلام 
 :الأب لابنتھ البكر البالغة على النكاح قولان للعلماء مشھوران

أح333دھما: أن333ھ یجب333ر البك333ر الب333الغ، كم333ا ھ333و م333ذھب مال333ك 
 .والشافعي

 .. والثاني: لا یجبر كمذھب أبي حنیفة وغیره
أن بع33ض أص33حاب الإم33ام أحم33د اخت33ار الق33ول الأول،  وذك33ر

وبعضھم اختار القول الثاني، وقال أن القول الثاني ھ33و الص33واب، 
 .19وھو القول بعدم الإجبار

                                         
  .24سورة النساء الآیة  16
  .24سورة النساء الآیة  17
  .13/  29مجموع الفتاوى  18
  .22/  32ینظر: مجموع الفتاوى  19
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وذك33ر أن الخ33لاف ف33ي ھ33ذه المس33ألة مبن33ي عل33ى الخ33لاف ف33ي 
(مناط الإجبار). ھل ھو البكارة أو الصغر، أو مجموعھم33ا أو ك33ل 

 .20وال في مذھب أحمد وغیرهمنھما ؟ على أربعة أق
والص33حیح أن من33اط الإجب33ار ھ33و الص33غر وأن البك33ر "وق33ال: 

واس33تدل عل33ى مذھب33ھ ھ33ذا  .21"الب33الغ لا یجبرھ33ا أح33د عل33ى النك33اح
 .22بأدلة من السنة وأصول الشریعة ومقتضى مقاصد الشارع

ف33إن الأب ل33یس ل33ھ أن یتص33رف ف33ي مالھ33ا إذا كان33ت "وق33ال: 
أعظ33م م33ن مالھ33ا فكی33ف یج33وز ل33ھ أن رش33یدة إلا بإذنھ33ا وبض33عھا 

یتص33رف ف33ي بض33عھا م33ع كراھتھ33ا ورش33دھا. وأیض33اً ف33إن الص33غر 
سبب الحجر بالنص والإجماع، وأما جعل البك33ارة موجب33ة للحج33ر 
فھذا مخالف لأصول الإسلام، فإن الشارع ل33م یجع33ل البك33ارة س33بباً 
للحج33ر ف33ي موض33ع م33ن المواض33ع المجم33ع علیھ33ا فتعلی33ل الحج33ر 

 .23"بوصف لا تأثیر لھ في الشرع بذلك تعلیل
یترت33ب م33ن الفس33اد "وذكر أن على الق33ول بإجب33ار البك33ر الب33الغ 

 .24"والضرر والشر ما لا یخفى
تزویجھ3333ا م3333ع كراھتھ3333ا للنك3333اح مخ3333الف للأص3333ول "وق3333ال: 

والعقول، والله لم یس33وغ لولیھ33ا أن یكرھھ33ا عل33ى بی33ع أو إج33ارة إلا 
لا تریده، فكیف یكرھھ33ا بإذنھا، ولا على طعام أو شراب أو لباس 

عل33ى مباض33عة ومباش33رة م33ن تك33ره معاش33رتھ، والله ق33د جع33ل ب33ین 
ال33زوجین م33ودة ورحم33ة، ف33إذا ك33ان لا یحص33ل إلا م33ع بغض33ھا ل33ھ 

 .25"ونفورھا عنھ، فأي مودة ورحمة في ذلك

                                         
  .22/  32ینظر: المرجع السابق  20
  .23/  32المرجع السابق  21
  .25 - 23/  32المرجع السابق  22
  .23/  32المرجع السابق  23
  .24/  32مجموع الفتاوى  24
  .25/  32المرجع السابق  25
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ف333ذكر ش333یخ الإس333لام أن إجبارھ333ا عل333ى نك333اح م333ن لا تری333ده 
ك33اح م33ن أس33باب مخالف لمقاصد الشارع حیث أن الشارع جعل الن

الم33ودة والرحم33ة، والم33ودة والرحم33ة لا تحص33ل م33ع نفورھ33ا م33ن 
زوجھا، وإجبارھا على نكاح من لا تریده فبناء على ذلك إجبارھا 
مخالف لمقاصد الشارع. وكذلك ذكر أنھ یترتب على ذلك الضرر 
والفس33اد والش33ر بالنس33بة لھ33ا، ودف33ع الفس33اد والض33رر م33ن مقاص33د 

ر أن اجبارھا على النكاح مخ33الف لأص33ول الشارع. وأیضاً فقد ذك
 .الشریعة

 :إعلان النكاح -3
أن النك33اح لاب33د ل33ھ أن  -رحم33ھ الله تع33الى  -یرى شیخ الإسلام 

 .26یعلن ویشتھر ولا یصح عنده نكاح السر
ف333إن نك333اح الس333ر م333ن ج333نس اتخ333اذ "وق333ال ف333ي حكم333ة ذل333ك: 

ود الأخ33دان ش33بیھ ب33ھ، لا س33یما إذا زوج33ت نفس33ھا ب33لا ول33ي ولا ش33ھ
وكتما ذلك، فھذا مثل ال33ذي یتخ33ذ ص33دیقة ل33یس بینھم33ا ف33رق ظ33اھر 
معروف عند الناس یتمیز بھ عن ھذا، فلا یش33اء م33ن یزن33ي ب33امرأة 
صدیقة لھ إلا قال تزوجتھا ولا یشاء أحد أن یق33ول لم33ن ت33زوج ف33ي 
الس33ر إن33ھ یزن33ي بھ33ا إلا ق33ال ذل33ك. ف33لا ب33د أن یك33ون ب33ین الح33لال 

 .27"والحرام فرق مبین
ولھ33ذا إذا ك33ان النك33اح ف33ي موض33ع لا یظھ33ر فی33ھ ك33ان " وق33ال:

إعلان333ھ بالاش333ھاد فالإش333ھاد ق333د یج333ب ف333ي النك333اح لأن333ھ یعل333ن ب333ھ 
 .28"ویظھر، لأن كل نكاح لا ینعقد إلا بشاھدین

مقص33د الش33ارع الحك33یم  -رحم33ھ الله تع33الى-فقد بین شیخ الإس33لام 
ب33ین من مش33روعیة الإع33لان ف33ي النك33اح، وھ33و التفری33ق ب33ین النك33اح و

                                         
  .127/  32ینظر: مجموع الفتاوى  26
  .127/  32المرجع السابق  27
  .127/  32المرجع السابق  28



 8 

السفاح واتخاذ الأخدان. وكذلك فإن عدم إعلان النكاح ی33ؤدي إل33ى أن 
یخ33وض الن33اس ف33ي ع33رض م33ن نك33ح نكاح33اً ب33دون إع33لان وش33ھرة، 
وأیض33اً ی33ؤدي نك33اح الس33ر إل33ى أن یتخ33ذ المفس33دون ص33دیقات لھ33م ث33م 
یقولوا عند انكشاف أمرھم أنھم تزوجوا بھ33ن. وإع33لان النك33اح ی33ؤدي 

 .قصد ضروري من مقاصد الشارعإلى حفظ النسل الذي ھو م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
أثر مقاصد الشارع في فقھ شیخ الإسلام في أحكام 

 الطلاق

 :حكمة مشروعیة الطلاق  -1
أن الط33لاق ال33ثلاث حرم33ت ب33ھ "ق33ال ش33یخ الإس33لام ف33ي ذل33ك: 

المرأة عقوبة للرجل حتى لا یطلق، فإن الله یبغض الطلاق .. وق33د 



 9 

والح33دیث والفق33ھ، أنھ33م ك33انوا ف33ي أول الإس33لام  روى أھ33ل التفس33یر
یطلق333ون بغی333ر ع333دد، یطل333ق الرج333ل الم333رأة، ث333م ی333دعھا حت333ى إذا 
ش33ارفت انقض33اء الع33دة راجعھ33ا ث33م طلقھ33ا ض33راراً، فقص33رھم الله 
على الطلق33ات ال33ثلاث أول ح33د الكث33رة، وآخ33ر ح33د القل33ة، ول33ولا أن 

دل33ت علی33ھ  الحاجة إلى الطلاق لكان ال33دلیل یقتض33ي تحریم33ھ، كم33ا
الآثار والأصول ولكن الله تعالى أباحھ رحمة منھ بعب33اده لح33اجتھم 
إلیھ أحیاناً، وحرمھ في مواض33ع باتف33اق العلم33اء كم33ا إذا طلقھ33ا ف33ي 
الحیض ول33م تك33ن مس33ألتھ الط33لاق، ف33إن ھ33ذا الط33لاق ح33رام باتف33اق 

 .29"العلماء
 -كما كان في أول الأم33ر -ولو أبیح الطلاق بغیر عدد "وقال: 

ل33م یك33ن أم33ر یزج33رھم ع33ن الط33لاق  ك33ان الن33اس یطلق33ون دائم33اً إذال
وفي ذلك من الضرر والفساد ما أوجب حرمة ذلك، ولم یكن فساد 
الطلاق لمجرد حق المرأة فق33ط، ك33الطلاق ف33ي الح33یض حت33ى یب33اح 
دائماً بسؤالھا، بل نفس الط33لاق إذا ل33م ت33دع إلی33ھ حاج33ة منھ33ي عن33ھ 
 ً  باتف33اق العلم33اء، إم33ا نھ33ي تح33ریم أو نھ33ي تنزی33ھ، وم33ا ك33ان مباح33ا

 .30"للحاجة قدر بقدر الحاجة، والثلاث ھي مقدار ما أبیح للحاجة
والط33لاق ف33ي الأص33ل مم33ا یبغض33ھ الله، وھ33و أبغ33ض "وق33ال: 

الح33لال إل33ى الله، وإنم33ا أب33اح من33ھ م33ا یحت33اج إلی33ھ الن33اس كم33ا تب33اح 
المحرم33ات للحاج33ة، فلھ33ذا حرمھ33ا بع33د الطلق33ة الثالث33ة حت33ى ت33نكح 

 .31"لإنسان عن إكثار الطلاقزوجاً غیره عقوبة لھ لینتھي ا
ولھذا جوز أكثر العلماء الخلع ف33ي الح33یض لأن33ھ عل33ى "وقال: 

ق33ول فقھ33اء الح33دیث ل33یس بط33لاق ب33ل فرق33ة بائن33ة، وھ33و ف33ي أح33د 
قولیھم تس33تبرأ بحیض33ة لا ع33دة علیھ33ا وھ33ذه إح33دى ال33روایتین عن33د 
أحمد. ولأنھا تملك نفس33ھا ب33الاختلاع فلھ33ا فائ33دة ف33ي تعجی33ل الإبان33ة 

                                         
  .129/  32المرجع السابق  29
  .88/  32مجموع الفتاوى  30
  .90/  32لفتاوى مجموع ا 31
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الشر الذي بینھما، بخلاف الطلاق الرجعي فإن33ھ لا فائ33دة ف33ي  لرفع
تعجیلھ قبل وقتھ، بل ذلك ش33ر ب33لا خی33ر، وق33د قی33ل: إن33ھ ط33لاق ف33ي 
وق33ت لا یرغ33ب فیھ33ا، وق33د لا یك33ون محتاج33اً إلی33ھ بخ33لاف الط33لاق 

 .32"وقت الرغبة فإنھ لا یكون إلا عن حاجة

 :الطلاق البدعي لا یقع -2
وإن طلقھ333ا ف333ي ": -الله تع333الىرحم333ھ  -ق333ال ش333یخ الإس333لام 

الح33یض، أو طلقھ33ا بع33د أن وطئھ33ا وقب33ل أن یتب33ین حملھ33ا، فھ33ذا 
طلاق محرم ویسمى (طلاق البدعة) وھ33ذا ح33رام بالكت33اب والس33نة 
والإجماع، وھل یقع ھذا الطلاق أو لا یقع ؟ فی33ھ ق33ولان معروف33ان 

 .33"للسلف والخلف
 .34القول الأول: أن الطلاق یقع، والثاني: لا یقع

واخت33ار ش33یخ الإس33لام الق33ول بع33دم الوق33وع وق33ال بأن33ھ أش33بھ 
 .35بالأصول والنصوص

واستدل للقول بعدم الوقوع بأدلة كثیرة، ومنھا موافقة ھذا القول 
أش33بھ بالأص33ول "لمقاص33د الش33ارع وأص33ول الش33ریعة. وق33ال بأن33ھ: 

والنص33وص.. إذ الأص33ل ال33ذي علی33ھ الس33لف والفقھ33اء: أن العب33ادات 
رم333ة إذا فعل333ت عل333ى الوج333ھ المح333رم ل333م تك333ن لازم333ة والعق333ود المح

صحیحة، وھذا إن كان نازع فیھ طائف33ة م33ن أھ33ل الك33لام م33ع الس33لف 
وأئمة الفقھاء، لأن الص33حابة والت33ابعین لھ33م بإحس33ان ك33انوا یس33تدلون 

 .36"بفساد العبادات والعقوبة بتحریم الشارع لھا، وھذا متواتر عنھم
یك33ن ف33ي الأم33ر بالرجع33ة  ولو ك33ان الط33لاق ق33د ل33زم ل33م"وقال: 

لیطلقھا طلقة ثانیة فائدة بل فیھ مضرة علیھا فإن لھ أن یطلقھا بعد 
                                         

  .21/  32المرجع السابق  32
  .21/  33مجموع الفتاوى  33
  .7/  33المرجع السابق  34
  .66وینظر :  22 - 21/  33المرجع السابق  35
  .24/  33ینظر: المرجع السابق  36
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الرجع33ة ب33النص والإجم33اع وحینئ33ذ یك33ون ف33ي الط33لاق م33ع الأول 
 ً  .37"تكثیر الطلاق وتطویل المدة وتعذیب الزوجین جمیعا

وأیض33اً فالش33ارع یح33رم الش33يء لم33ا فی33ھ م33ن المفس33دة "وق33ال: 
اجح33ة ومقص33وده ب33التحریم المن33ع م33ن ذل33ك الفس33اد الخالص33ة أو الر

وجعلھ معدوماً، فل33و ك33ان م33ع التح33ریم یترت33ب علی33ھ م33ن الأحك33ام م33ا 
یترتب على الحلال فجعلھ لازماً نافذاً كالحلال لكان ذلك إلزاماً من33ھ 
بالفساد الذي قصد عدمھ، فیلزم أن یكون ذل33ك الفس33اد ق33د أراد عدم33ھ 

 .38"ناقض ینزه عنھ الشارعمع أنھ ألزم الناس بھ، وھذا ت
الطلاق ثلاثDDاً فDDي طھDDر واحDDد بكلمDDة واحDDدة لا یقDDع إلا طلقDDة  -3
 :واحدة

وإن طلقھا ثلاثاً في طھر واحد بكلم33ة واح33دة، أو كلم33ات مث33ل 
 أن یقول: أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق طالق طالق، أو نحو ذلك

.. 
وق33ال: فقد ذكر شیخ الإسلام أن العلماء اختلفوا ف33ي حك33م ذل33ك 

 .39"فھذا للعلماء من السلف والخلف فیھ ثلاثة أقوال"
القول الأول: أنھ طلاق مباح لازم، والث33اني: أن الط33لاق مح33رم 
لازم، والثال33ث: أن الط33لاق مح33رم، ولا یل33زم من33ھ إلا طلق33ة واح33دة. 
وھ33ذا الق33ول منق33ول ع33ن طائف33ة م33ن الس33لف والخل33ف م33ن أص33حاب 

 .40رسول الله صلى الله علیھ وسلم
ھو الذي یدل علی33ھ "ختار  شیخ الإسلام القول الثالث وقال: وا

الكتاب والسنة فإن كل طلاق ش33رعھ الله ف33ي الق33رآن ف33ي الم33دخول 
بھا إنما ھو الطلاق الرجعي، لم یشرعھ الله لأحد أن یطلق الثلاث 

                                         
  .24/   33مجموع الفتاوى  37
  .22/  33مجموع الفتاوى  38
  .25/  33مجموع الفتاوى  39
  .81 - 76، وینظر: 8/  33لفتاوى مجموع ا 40
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جمیعاً، ولم یشرع لھ أن یطلق المدخول بھا طلاقاً بائن33اً، ولك33ن إذا 
 .41"ا بانت منھ، فإذا انقضت عدتھا بانت منھطلقھا قبل الدخول بھ

ولیس في الكتاب والسنة ما یوجب إلا لزام ب33الثلاث بم33ن "وقال: 
أوقعھ33ا جمل33ة بكلم33ة أو كلم33ات ب33دون رجع33ة أو عق33دة، ب33ل إنم33ا ف33ي 
الكت333اب والس333نة الإل333زام ب333ذلك م333ن طل333ق الط333لاق ال333ذي أباح333ھ الله 

أصول الش33رع، ف33إن ورسولھ، وعلى ھذا یدل القیاس الاعتبار بسائر 
كل عقد یب33اح ت33ارة ویح33رم ت33ارة ك33البیع والنك33اح إذا فع33ل عل33ى الوج33ھ 
المح333رم ل333م یك333ن لازم333اً ناف333ذاً كم333ا یل333زم الح333لال ال333ذي أباح333ھ الله 

 .ورسولھ
والطلاق ھو مما أباحھ الله تارة وحرمھ أخرى فإذا فع33ل عل33ى 

م م33ا الوجھ ال33ذي حرم33ھ الله ورس33ولھ ل33م یك33ن لازم33اً ناف33ذاً كم33ا یل33ز
الطDDDلاق مرتDDDان فإمسDDDاك أحل333ھ الله ورس333ولھ.. وق333د ق333ال تع333الى {

، فب33ین أن الط33لاق ال33ذي ش33رعھ 42}بمعDDروف أو تسDDریح بإحسDDان
وبع33د الم33رتین  -وھ33و الط33لاق الرجع33ي مرت33ان  -الله للمدخول بھ33ا 

 .43"إما إمساك بمعروف أو تسریح بإحسان
إن الشارع قد ب33ین حكمت33ھ ف33ي منع33ھ مم33ا نھ33ى عن33ھ، "وقال: 

لا تدري لعل الله یحDDدث أنھ لو أباحھ للزم الفساد، فقولھ تعالى {و
. یب33ین أن الفع33ل ل33و أب33یح لحص33ل ب33ھ الفس33اد 44}بعDDد ذلDDك أمDDراً 

فحرمھ منعاً من ھذا الفساد، ثم الفساد ینشأ من إباحتھ ومن فعل33ھ 
إذا اعتقد الفاعل أنھ مباح، أو أن33ھ ص33حیح، فأم33ا م33ع اعتق33اده أن33ھ 

الله ورس33ولھ ف33لا تحص33ل المفس33دة وإنم33ا  محرم باطل والتزم أم33ر
تحصل المفسدة من مخالف33ة أم33ر الله ورس33ولھ والمفاس33د فی33ھ فتن33ة 

                                         
  .8/  33المرجع السابق  41
  .229سورة البقرة الآیة  42
  .19/  33مجموع الفتاوى  43
  .1سورة الطلاق الآیة  44
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فلیحDDذر الDDذین یخDDالفون عDDن أمDDره أن وع33ذاب. ق33ال الله تع33الى {
 .46 .45}تصیبھم فتنة أو یصیبھم عذاب ألیم

 :طلاق السكران لا یقع -4
الإس33لام  في حكم طلاق السكران ھل یقع أم لا یقع ؟ قال ش33یخ

ھذه المسألة فیھا قولان للعلماء، أصحھما أنھ ": -رحمھ الله تعالى-
لا یقع طلاقھ .. ولم یثبت عن الصحابة خلافھ فیما أعلم وھو ق33ول 

 .47"كثیر من السلف والخلف
ولأن "واس33تدل عل33ى ذل33ك بأدل33ة م33ن الس33نة وغیرھ33ا. وق33ال: 
ل، وإذا السكران وإن كان عاصیاً في الش33رب فھ33و لا یعل33م م33ا یق33و

 .48"لم یعلم ما یقول لم یكن لھ قصد صحیح ..
وم33ن تأم33ل أص33ول الش33ریعة ومقاص33دھا تب33ین ل33ھ أن "ثم ق33ال: 

ھذا القول ھو الصواب وأن إیقاع الطلاق بالس33كران ق33ول ل33یس ل33ھ 
حج33ة ص33حیحة یعتم33د علیھ33ا .. والص33حیح أن33ھ لا یق33ع الط33لاق إلا 

 .49"ممن یعلم ما یقول
م33ن ق33ال بوق33وع ط33لاق الس33كران  وفي معرض رده على استدلال

وھ33ذا ض33عیف، ف33إن الش33ریعة ل33م تعاق33ب "بأنھ یقع ذلك عقوبة ل33ھ ق33ال: 
أحداً بھذا الجنس من إیقاع الطلاق أو ع33دم إیقاع33ھ، ولأن ف33ي ھ33ذا م33ن 
الضرر على زوجت33ھ البریئ33ة وغیرھ33ا م33ا لا یج33وز، فإن33ھ لا یج33وز أن 

اءت ب33ھ یعاق33ب الش33خص ب33ذنب غی33ره، ولأن الس33كران عقوبت33ھ م33ا ج33
الشریعة من الجل33د ونح33وه، فعقوبت33ھ بغی33ر ذل33ك تغیی33ر لح33دود الش33ریعة 

.."50. 
                                         

  .63سورة النور الآیة  45
  .26/  33مجموع الفتاوى  46
  .102/  33مجموع الفتاوى  47
  .103/  33المرجع السابق  48
  .103/  33المرجع السابق  49
  .104/  33المرجع السابق  50
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فاستدل شیخ الإسلام على عدم وقوع طلاق السكران بمقاصد 
الش33ارع حی33ث أن الش33ارع ل33یس م33ن قص33ده أن یعاق33ب أح33داً ب33ذنب 
غی33ره، كم33ا ھ33و واض33ح م33ن أص33ول الش33ریعة. واس33تدل عل33ى أن 

لاده ومعل33وم أن م33ن مقاص33د ضرر ذل33ك یتع33دى عل33ى زوجت33ھ، وأو
 .الشارع دفع الضرر

الحث على اتباع الكتاب والسDDنة فDDي أحكDDام الطDDلاق وفDDي  -5
 :غیرھا، لأن فیھما العدل والحكمة والرحمة

عل33ى اتب33اع الكت33اب  -رحمھ الله تعالى  -فقد حث شیخ الإسلام 
ف33ي أحك33ام الط33لاق وغیرھ33ا م33ن الأحك33ام الش33رعیة، وع33دم والس33نة 

ف33ي ذل33ك، وإن ك33ان أص33حابھا م33أجورین  ال المرجوح33ةاتب33اع الأق33و
ومعذورین في ذل33ك، إلا أن33ھ لا ینبغ33ي اتب33اع ھ33ذه الأق33وال إذا تب33ین 

 .51رجحان غیرھا علیھا
إنم33ا المقص33ود ھن33ا التنبی33ھ عل33ى الف33رق ب33ین "ق33ال رحم33ھ الله: 

الأق333وال الثابت333ة بالكت333اب والس333نة وم333ا فیھ333ا م333ن الحكم333ة والع333دل 
ال المرجوحة، وأن ما بعث الله بھ نبیھ محمداً والرحمة، وبین الأقو

صلى الله علیھ وسلم من الكتاب والحكمة مجمع مص33الح العب33اد ف33ي 
المعاش والمعاد على أكمل وج33ھ، ف33إن النب33ي ص33لى الله علی33ھ وس33لم 
خاتم النبیین ولا نبي بع33ده، وق33د جم33ع الله ف33ي ش33ریعتھ م33ا ف33رق ف33ي 

نب33ي فكم33ل ب33ھ الأم33ر، كم33ا شرائع من قبلھ من الكم33ال إذ ل33یس بع33ده 
كم333ل ب333ھ ال333دین فكتاب333ھ أفض333ل الكت333ب وش333رعھ أفض333ل الش333رائع 
ومنھاج33ھ أفض33ل المن33اھج وأمت33ھ غی33ر الأم33م وق33د عص33مھا الله عل33ى 

 .52"لسانھ فلا تجتمع على ضلالة ..
 
 

                                         
  .158 - 153/  33ینظر: مجموع الفتاوى  51
  .159/  33المرجع السابق  52
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 الخاتمة
 

من خلال ما سبق م33ن بح33ث ف33ي فق33ھ ش33یخ الإس33لام ف33ي أحك33ام 
مة الب33ارزة لفق33ھ ش33یخ الإس33لام النكاح والطلاق یمكن القول أن الس33

واختیاراتھ في ھذه الأبواب ھي أن شیخ الإسلام كان فیم33ا یص33در 
عنھ من اجتھاد یتوخى التیس33یر عل33ى الن33اس ودف33ع أس33باب المش33اق 
عنھم وذلك في حدود ما یترجح لدیھ م33ن اس33تقراء الأدل33ة وأص33ول 
الش33ریعة ومقاص33د الش33ارع عل33ى نح33و م33ن التعم33ق، والاعت33دال، 

 ً ف33ي ذل33ك مقاص33د الش33ارع ف33ي جل33ب مص33الح العب33اد ودف33ع  مراعی33ا
 .المفاسد عنھم
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